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الــقــدس

هــذه الأمــانــة الــمــقــدســة

- عبد الهادي بوطالب -

في ظرفية أزمة خانقة بين العرب وإسرائيل دخل معها ما يدعى بعملية السلام في طريق موصد اجتمعت بالدارالبيضاء في نهاية الأسبوع المنصرم لجنة القدس برئاسة رئيسها الملك الحسن الثاني.

وكانت دورتها هذه هي السابعة عشرة منذ أن أسستها منظمة المؤتمر الإسلامي كلجنة دائمة منبثقة عنها وتمت المصادقة على طبيعتها القانونية واختصاصاتها من لدن المؤتمر السادس لمجلس وزراء الخارجية الإسلامية في يونيه (حزيران) سنة 1975 الذي انعقد بالمملكة العربية السعودية.

ولجنة القدس واحدة من أربع لجان دائمة منبثقة عن المؤتمر الإسلامي، إذ نظيراتها هي لجنة الثقافة والإعلام التي يرأسها رئيس دولة السينغال، ولجنة العلوم والتيكنولوجيا التي يرأسها رئيس دولة الباكستان، ولجنة الشؤون الاقتصادية التي يرأسها رئيس دولة الجمهورية التركية.

وإذا كانت هذه اللجان الأخيرة الثلاث متخصصة في مجالات لا تتصل بالسياسة، أي أن صبغتها فنية، فإن لجنة القدس لجنة سياسية بكل المقاييس ما دام قد وُكِل إليها وضع الخطط لإنقاذ القدس من الاحتلال الإسرائيلي، وحماية طابعها التقليدي والحفاظ على تراثها التاريخي والعمل على إعادتها إلى حكم فلسطين التي ترى منظمة المؤتمر الإسلامي ومعها أغلبية المجتمع الدولي أن عاصمتها المقبلة لن تقوم إلا في المنطقة العربية الشرقية للقدس، تمديدا للوضع الذي كان سائدا بها منذ خضوعها للحكم الإسلامي الذي استمر طيلة ما يزيد على أربعة عشر قرنا، وهو وضع ثابت لا يقتلعه من الذاكرة والتاريخ والواقع احتلالها من لدن إسرائيل منذ عدوانها الغاشم عليها وعلى الأراضي العربية الأخرى في شهر يونيه (حزيران) سنة 1967.

إن الأزمة الخانقة التي اجتمعت فيها لجنة القدس لا ينبغي أن تصيبنا خيبتها بتشاؤم غير موزون، إذ أن تعنت الحكومة الإسرائيلية وتصويبها ضربات عشوائية موجعة تكاد تكون قاتلة لعملية السلام تضيئ في لجة الظلمات -مع ذلك- ومضات مشعة بالأمل. ذلك أن التطرف الإسرائيلي بلغ أشده، والشئ إذا جاوز حده جانس ضده.

ففي مواجهة التعصب الإسرائيلي الأعمى أخذ المجتمع الدولي يصوب هو الآخر ضربات الإيقاظ لإسرائيل من تخديرها عسى أن تفهم خطورة لعبها بالنار. وإن قرارات إدانتها الصريحة التي احتدت لهجتها في أبهاء الجمعية العمومية، وتنامت حدتها في مجلس الأمن، تشكل ومضات منعشة للآمال، كما تمثل صورة إحكام لي عنق إسرائيل التي لم يعد لها في المنتظم الدولي إلا الهروب إلى مظلة الفيتو الأميريكي الذي اصبح تكراره يشكل مهزلة، والذي لا يشرف الولايات المتحدة الأميريكية، ولا يخدم مصداقيتها وجديتها وقدرتها على لعب دور القطب العالمي الذي يمسك بالعصا من وسطها، بعيدا عن الازدواجية الممقوتة وسياسة الكيل بمكيالين مختلفين.

وعندما نلقي نظرة البحث والتحليل على القرارات الأخيرة التي اتخذها المنتظم الأممي حيال سياسة إسرائيل، ونقارن بينها وبين القرارات التي سبقتها طيلة ثلاثين سنة لا نتمالك عن ملاحظة البون الشاسع الذي يلفت النظر بين أسلوبي القرارات الأخيرة والسابقة، حتى ليمكن القول إنه كلما اجتمعت الأمم المتحدة للنظر في مخالفات إسرائيل للمواثيق الدولية والقانون الدولي وتوصيات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الأمن إلا وصوْت المجتمع الدولي يزداد كل مرة ارتفاعا بالشجب والتنديد، وتكون نتيجة التصويت على القرارات الجديدة مزيدا من عزلة إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأميريكية.

اطَّردت هذه الوتيرة وبرزت واضحة في القرارات الأخيرة المتخذة ضد إسرائيل ولصالح فلسطين سواء فيما يخص شجب سياسة تهويد القدس، أو فيما يخص وضعية منظمة التحرير الفلسطينية القانونية داخل الأمم المتحدة، حيث جاء القرار يرفع المنظمة الفلسطينية إلى أكثر بكثير من وضعية الملاحظ وإلى أقل بقليل من وضعية الدولة المستقلة.

وما يجري على الساحة السياسية داخل إسرائيل من تطور هادف لإنهاء حكم نيتانياهو بالوسائل الدستورية يشع هو الآخر ضوءا في اتجاه إمكانية تغيير حاسم في المواقف الإسرائيلية تجاه السلام وعودة المفاوضات مع حكومة أخرى على أسس جديدة.
كل ذلك خيم على اجتماع لجنة القدس التي جاءت توصياتها تَبعا لذلك وسطا بين التساهل والتطرف، وصيغت في لغة سياسية موزونة لئن أدانت تعنت إسرائيل ونددت بالوضع الحرج التي تجتازه عملية السلام فإنها تحاشت أن تغتال المستقبل. وهذا موقف لا تنفرد به لجنة القدس، ولكنه أيضا موقف السلطة الفلسطينية التي ما تزال تمسك بحبل المفاوضات في عملية جذب وإرخاء. ألم يسبق اجتماعَ القدس بأيام اجتماعُ أبو مازن ومردخاي، واجتماع الرئيس الفلسطيني بوزير الأمن الإسرائيلي وعودة الطرفين إلى محادثات الاستماع وتسجيل المواقف ؟

صحيح أن بعض التوصيات وقع التحفظ على صيغها من لدن ممثلي دول إسلامية أعضاء في لجنة القدس، فوزير خارجية إيران تحفظ حتى على ذكر إسرائيل التي لا تعترف دولته بوجودها. ووزير خارجية العراق تحفظ على ذكر عملية السلام معتبرا أنها غير موجودة، بحكم أن السلام يعني وجود طرفين راغبين في التوصل إليه، وأضاف أنه لا يوجد في عملية السلام المتحدث عنها إلا الطرف العربي، أما إسرائيل فقد نفضت يدها من الخوض في السلام منذ ستة عشر شهرا.

والملاحظ كذلك أنه لم يرد في البيان الختامي أية إشارة صريحة إلى مرجعية أوسلو. وبدلا عن ذلك جاء التنصيص في الحيثيات الأولى للبيان بصيغة العموم "على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية". كما لم يرد ذكر للسلطة الوطنية الفلسطينية، فالمؤتمر الإسلامي لا يعترف لفلسطين إلا بدولة فلسطين التي يرأسها الرئيس ياسر عرفات.

لكن نقطا قوية ذات مدلول سياسي واضح سادت البيان الختامي وجاءت تنص على :

- تضامن لجنة القدس مع منظمة التحرير الفلسطينية في نضالها العادل من أجل إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

- تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 والالتزام بصيغه الأرض مقابل السلام التي تكفل انسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وذلك بشكل فوري وكامل وغير مشروط.

- مطالبة جميع الدول الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى عدم نقل البعثات الديبلوماسية إلى مدينة القدس.

- حث الدول الإسلامية التي شرعت في اتخاذ خطوات ربط العلاقات مع إسرائيل على إعادة النظر في ذلك بما فيها إقفال مراكز البعثات والمكاتب حتى تنصاع إسرائيل إلى قرارات الأمم المتحدة.

- دعوة جميع الدول التي تقدم لإسرائيل مساعدات اقتصادية ومالية إلى وقف مساعداتها التي تستخدمها في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الأراضي العربية المحتلة.

وقد أشاد البيان الختامي بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لاعتبار القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منشأ إسرائيليا يسمح لإسرائيل بتصدير منتجاتها لدول الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.

كما دعا البيان هذا الاتحاد إلى الإسراع بتنفيذ قراره لوقف الصادرات الإسرائيلية إلى دوله ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ الموقف ذاته.

وفضلت لجنة القدس في نزعتها التوسطية بين التطرف والاعتدال تجنب الحديث عن الولايات المتحدة الأميريكية بالرغم من أنها راعي السلام الأوحد، فالإشادة بالاتحاد الأوروبي الذي سدت الولايات المتحدة الأبواب في وجهه للمشاركة في عملية السلام تكفي للإفصاح المتجنَّب عن قصد عن مواقف الولايات المتحدة والجهر بالحكم عليها فرب سكوت أبلغ من كلام.

لكن قنبلة حافلة بالمتفجرات حرص البيان على التلويح إليها عندما دعا دول العالم كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين حين إعلانها على الأرض الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. مما يعني أن الإعلان عن هذه الدولة على الأبواب، أو أنه قادم لا محالة إن لم يكن اليوم فغدا وإن غدا لناظره قريب.

ولأول مرة تُتْبِع لجنة القدس قراراتها بآلية تنفيذها إذ أعلنت عن دخول بيت مال القدس (أو صندوق القدس) حيز التنفيذ فأصبح له مجلس وعُيِّن له مدير وأُعلِن عن فتح حساب بنكي له لتلقي المساعدات لدعمه وتمكينه الفعلي من حماية أراضي القدس من التهديد والاستيطان الإسرائيلي، وإنقاذ تراثها التاريخي من السطو عليه، وفك القدس من قبضة الاحتلال والاستعمار.

وإن خَلْق هذا الصندوق لهو امتحان للعرب والمسلمين، واختبار لقدرتهم على دفع الخطر الجاثم على الأراضي المقدسة.

إن هذا الصندوق إذا ما تعثر بسبب بخل الأغنياء هيآت وأشخاصا بدعمه سيكون لا قدر الله ولا سمح نكسة تاريخية في العمل العربي الإسلامي المشترك، وسيشكل استقالة جماعية من الأمة العربية الإسلامية سيسجلها التاريخ للجيل الحاضر بمداد الخزي والعار. فإذا قصرت الهمم عن تلبية واجب الدفاع بالنفس عن القدس فلا يجوز أن تسد الجيوب عن هذا النوع من الكفاح الذي فيه يتنافس المتنافسون.

إن القدس أمانة في أعناق المسلمين والمسيحيين، ومصيرها ومصير مساجدها ومآذنها وزواياها ورباطاتها وقبابها ومدارسها وكنائسها وأساقفتها ومعالمها التاريخية المذكرة بتعايش الإسلام والمسيحية فوق ترابها في أمن وانسجام قرونا طوالا هي وديعة في أيدي المسلمين والمسيحيين جميعا.

وسيسجل التاريخ على جيلنا الحاضر إذا ما تخلى لا سمح الله عن مسؤوليته في أقسى ظروف القدس أنه عندما دُعي إلى امتحان لمقدار أهليته لتحمل المسؤولية  تقاعست به الهمة وفرط في الأمانة. والمفرط أولى بالخسارة.   

